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522205 ‐ ما حم بيع المواد البلاستية أو PVC مع احتمال أنها تسبب السرطان؟

السؤال

أنا بائع مواد منزلية، أثاث، وأدوات منزلية، وقد قرأت إن المنتجات المصنوعة من مادة PVC ـ والموجودة ف الثير من

المنتجات البلاستييةـ يمن أن تسبب السرطان، فهل هذا ضرر معتبر أو ضرر طفيف، ولا يؤخذ به؟ وهل يحرم عل بيع أي

شء مصنوع من PVC؛ لأنه لا يزال لدي الثير منها؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا حرج ف بيع المنتجات المصنوعة من ال PVC لأن الأصل الإباحة؛ لعموم قوله تعال:  هو الَّذِي خَلَق لَم ما ف ارضِ

جميعا  البقرة/29، وقال:  قُل من حرم زِينَةَ اله الَّت اخْرج لعبادِه والطَّيِباتِ من الرِزْقِ قُل ه للَّذِين آمنُوا ف الْحياة الدُّنْيا

خَالصةً يوم الْقيامة  الأعراف/32.

عرِ شَرغَي نم ،هنَفْس لْقَاءت نبِسِ، مَالْمشَارِبِ، ووِ الْما لآكالْم نا مىم شَيرح نم َلا عدر َالتَع قُوله: "يقال ابن كثير رحمه ال

جخْرا الَّت هزِينَةَ ال مرح نم :هِمدَاعتابو دَةالْفَاس هِمائونَ بِآرِمرحا يونَ مِمرحي الَّذِين ينشْرِكالْم ءوهدُ، لمحا مي قُل :هال نم

هبِال نآم نمخْلُوقَةٌ لم ه :يةَ، ايا [ةاميالْق موةً يصا خَالالدُّنْي اةيالْح نُوا فآم لَّذِينل ه ِزْقِ قُلالر ناتِ مِبالطَّيو] ادِهبعل

وعبدَه ف الْحياة الدُّنْيا، وانْ شَركهم فيها الْفَّار حسا ف الدُّنْيا، فَهِ لَهم خَاصةً يوم الْقيامة ، يشْركهم فيها احدٌ من الْفَّارِ،

فَانَّ الْجنَّةَ محرمةٌ علَ الْافرِين" انته من "تفسير ابن كثير" (3/ 408).

نبالجو نمالس نع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لئس" :انَ قَاللْمس نوروى الترمذي (1726)، وابن ماجه (3367) ع 

والفراء، فَقَال:  الحَل ما احل اله ف كتَابِه، والحرام ما حرم اله ف كتَابِه، وما ست عنْه فَهو مما عفَا عنْه  والحديث حسنه

الألبان ف "صحيح الترمذي".

وقال ابن عباس رض اله عنه: "كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث اله تعال نبيه، وأنزل كتابه،

وأحل حلاله، وحرم حرامه.

فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وماست عنه فهو عفو. وتلا: (قل لا أجد فيما أوح إل محرما) إل آخر الآية" رواه

أبو داود (3800)، وصححه الألبان ف "صحيح أب داود".
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https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/522205/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%88-pvc-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
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قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: "من القواعد المقررة عند أهل العلم أن "الأصل ف الأعيان والمنافع: الحل والإباحة، إلا ما

قام الدليل عل تحريمه.

وهذه القاعدة مستمدة من نصوص التاب، والسنة.

أما التاب: فمن قوله تعال: (هو الَّذِي خَلَق لَم ما ف ارضِ جميعا).

وأما السنة فمن قوله صلَّ اله علَيه وسلَّم: " إن اله تعال فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وست عن

أشياء رحمة بم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ".

وأخبر أن " ما ست عنه فهو عفو " " انته من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/ 169).

بحي هنَّ النُوا اسحاو ةُلالتَّه َلا مدِييلا تُلْقُوا بِاو :استعمال المنتج ضررا محققا، حرم بيعه؛ لقوله تعال فإذا ثبت أن ف

الْمحسنين البقرة/195.

وقول النب صل اله عليه وسلم: ( ضرر ولا ضرار) رواه أحمد وابن ماجه (2341)، وصححه الألبان ف "صحيح ابن

ماجه".

غير أنه يفرق بين الضرر الثير واليسير.

قال الأمين الشنقيط رحمه اله: " الأعيان مثلا، لها ثلاث حالات:

1_ إما أن يون فيها ضرر محض، ولا نفع فيها البتة، كالأعشاب السامة القاتلة.

2_ وإما أن يون فيها نفع محض، ولا ضرر فيها أصلا.

3_ وإما أن يون فيها نفع من جهة، وضرر من جهة، فإن كان فيها الضرر وحده، ولا نفع فيها، أو مساويا له: فه حرام

لقوله:  لا ضرر ولا ضرار  ، وإن كان نفعها خالصا لا ضرر معه، أو معه ضرر خفيف والنفع أرجح منه، فأظهر الأقوال الجواز"

انته من "مذكرة أصول الفقه"، ص24.

ية فالسرطان، وهناك تحذير عام من استعمال المواد البلاستي السؤال من أن هذه المادة تؤدي إل ما جاء ف ولم نقف عل

حافظات الطعام والأغذية والأحذية ونحو ذلك، لن لا يمن الجزم بالتحريم، إلا إذا كان الضرر كثيرا محققا.

وعليه؛ فالأصل جواز أن تبيع ما لديك من هذه المنتجات، ما لم يثبت أن فيها ضررا محققا كثيرا.
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واله أعلم.


